فصل في 
حكم القصاص من المشتركين في القتل ، ومن المنفرد به أو المتسبب أو الممسك وغيره : 
تقتل الجماعة أي : الاثنان فأكثر إذا صلح فعل كل واحد منهم لقتله : أي إذا كان فعل كل واحد منهم  لو أنفرد به :
أوجب القصاص عليه 
الدليل : لإجماع الصحابة
لذلك اشترط الفقهاء :
المباشرة للقتل من الجميع أن يكون فعل كل واحد يصلح للقتل 
الدليل : على قول عمر على التعاون لا التشاور  . 
روى عن علي :   أنه قتل  ثلاثة قتلوا رجلا . 

وقال ابن رشد: 
أن مفهومه أن القتل إنما شرع لنفي القتل كما نبه عليه القرآن 
لو لم تقتل الجماعة بالواحد لتذرع الناس إلى القتل لأن التشفي والزجر لا يحصل إلا بقتل الكل 
وإن لم يصلح فعل كل واحد للقتل فلا قصاص
مثال : ضربه بحجر صغير فمات بمجموع الضربات  فلا قصاص عليهم 
السبب : لأنه لم يحصل من أحدهم ما يوجب القصد ما لم يتواطؤوا عليه : أي على  الفعل ليقتلوه به . 
إن سقط القود بالعفو عن القاتلين : 
الحكم : أدوا دية واحد 
السبب : قتل الواحد فلا يلزم به أكثر من دية أن جرح واحد جرحاً وأخر مائة فهما سواء في القصاص والدية 

إن قطع أحد الأمعاء أو الودجين (العرقين في العنق ) 
ثم ذبحه الآخر 
الحكم : القاتل هو الأول وعليه القصاص 
الثاني : يعزر : يعتبر جاني على ميت 
من أكره مكلف على قتل معين مكافئة في الدين والحرية والرق فقتله : 
القود على المكره إن لم يعفو وليه 
أو الدية إن عفا عليهما 
عند أحمد والشافعي ومالك : عليهم القصاص 
قول قادر : اقتل نفسك وإلا قتلتك أكراه على القتل 
الحكم : يقتل به 
أ- أن أمر مكلف بالقتل غير مكلفاً يجهل (تحريمه ) أي القتل  
الحكم : على قول المذهب 
القصاص على الأمر

الحكم : القصاص على الأمر 
لأنه كالآلة لا يمكن إيجاب القصاص عليهم 
ج- لو أمر به  أمر بالقتل السلطان ظلما من لا يعرف ظلمه في القتل 
أو لم يعرف المأمور أن المقتول لم يستحق القتل ( فقتل المأمور القود إن لم يعف مستحق)
الحكم : 
القصاص على الآمر بالقتل دون المباشر لعذر المأمور لوجوب طاعة الإمام في غير معصية. 
الدية : إن عفا عن الأمر بالقتل دون المباشر 
والظاهر : أن الإمام لا يأمر إلا بالحق 
أما المأمور إذا علم التحريم فعليه القصاص سواء كان الأمر السلطان أو غيره  

إن قتل المأمور من السلطان أو غيره المكلف ( حال كونه عالماً تحريم القتل) 
الحكم : القصاص عليه  بالقود أو الدية لمباشرته القتل مع عدم
العذر 
قال مالك والشافعي القتل على المباشر ( المأمور دون الأمر بالقتل ، ما لم يكن هنالك إكراه ويعاقب الآمر ) 
:عند الجمهور 
أن أمر السلطان عالماً بتحريم ا لقتل  فالضمان عليه بالقود أو الدية . 
الدليل قوله صلي الله عليه وسلم( لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق) 
دون الأمر بالقتل : فلا ضمان عليه 
الحكم : يؤدب بما يراه الإمام من ضرب أو حبس . 
من دفع إلى غير مكلف آلة قتل ولم يأمره به فقتل . 
الحكم : لم يلزم الدافع شيء
قول الجمهور : المسلم إذا قتل الذمي أو المعاهد بغير حق يقتل بهما

باب شروط وجوب القصاص
 
لا يجب القصاص إلا إذا توفرت الشروط الآتية : 
:أن يكون المقتول معصوم الدم 
حربيا – أو زانيا محصناً – أو مرتداً
الحكم : لا ضمان على القاتل لا بقصاص ولا دية 
الدليل : ما رواه البخاري ومسلم عن ابن مسعود أن رسول الله صلي الله عليه وسلم قال ( لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا الله إلا الله  واني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني ، والنفس بالنفس ، والتارك (لدينه المفارق للجماعة
-التكليف : 
أن يكون القاتل بالغا عاقلا 
فلا قصاص على صغير ولا مجنون ولا معتوه لعدم القصد 
الدليل ( رفع القلم عن ثلاث : عن الصبي حتى يحتلم  وعن المجنون حتى يفيق  وعن النائم حتى يستيقظ) 
المكافأة: بين المقتول  وقاتله حال جنايته
 يقتل الذكر بالأنثى والأنثى بالذكر والمكلف بغير المكلف لعموم قوله تعالى (وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ ) .
- عدم الولادة 
بان لا يكون المقتول ولداً للقاتل ولا لبنته فلا يقتل أحد الأبوين وأن علا بالولد 
الدليل قوله صلي الله عليه وسلم ( لا يقتل والد بولده) ويقتل الولد بكل منهما.
على قول أهل العلم منهم مالك والشافعي لعموم قوله تعالى (كُتِبَ عَلَيْكُمْ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى ) 
أي خص منه قتل الأب والأم ما صح عنه صلي الله عليه وسلم ( لا يقتل الوالد بالولد)  
متى ورث قاتل أو ولده بعض دمه فلا قود 
مثال : إذا قتل احد الزوجين صاحبه ولهما ولد 
الحكم : لم يجب القصاص 
الحجة : لا يجب على الولد قصاص على أبيه
حكمهما القصاص : التشفي ودرك الغيظ الذي لا يحصل إلا به– شرع زجراً عن العدوان :استدركاً لما في النفوس 
وإذاقة الجاني ما أذاقه المجني عليه

باب استيفاء القصاص
له ثلاثة شروط : على قول المذهب الشافعي : 
أن مستحق القصاص مكلف : أي بالغ عاقل 
الغير مكلف ليس أهلا  للاستيفاء 
لذلك فلا يصح عليه الدية إقراره ولا تصرفه 
لم يستوفيه له غيره كالأب – الوصي – الحاكم 
الحكم : حبس الجاني ما صغر إلى البلوغ
والمجنون إلى الإفاقة 
الدليل: حبس معاوية بن أبي سفيان هدبة  بن خشرم في قصاص حتى بلغ ابن القتيل 
أما المجنون فلوليه العفو إلى الدية لأنه ليس له حالة معتادة ينتظر فيها إفاقته ورجوع عقله . 

-الشرط الثاني : اتفاق الأولياء المشتركين فيه إلى أن يتفق أولياء الدم جميعاً على الاستيفاء وإلا فلا قصاص : 
لان الاستيفاء حق مشترك لا يمكن تبعيضه ولا يجزئ لأحد التصدق فيه بغير إذن شريكه .
على قول المذهب والشافعي  
ولا تدخله النيابة ولا يحصل التشفي للمستحق وليس لبعضهم أن ينفرد به 
الصغير حتى يبلغ – المجنون حتى يفيق  
الغائب حتى يرجع – قبل أن يختار
مسألة :
قال  أبي حنيفة : للكبار استيفاء حقوقهم  في القود ولا ينتظر بلوغ الصغار وان عفا  احد الأولياء سقط القصاص 
الحجة : لأنه لا يتجزأ 
وإن مات قام وارثه مقامه أشبه بالمال لأنه حق يستحق الوارث ، أن انفرد به بعضهم عزر  ولا قصاص عليه لانفراده لأنه قتل نفساً يستحق بعضهما لم يجب قتله بها . 
على قول أبي حنيفة واحد قولي الشافعي والمذهب.

الشرط الثالث : أن يؤمن في الاستيفاء أن لا يتعدى الجاني إلى غيره 
مثال : إذا وجب القصاص على امرأة حامل لا تقتل حتى تضع حملها وتسقيه اللبأ ، ثم رضاعته  وحضانته
الحكمة : أن قتلها يتعدى إلى الجنين 
الدليل : لقوله صلي الله عليه وسلم ( إذا قتلت المرأة عمداً لم تقتل حتى تضع ولدها ، وإذا زنت لم ترجم حتى تضع ما في بطنها إذا كانت حاملاً وحتى تكفل ولدها ) 
وكذلك لا يقتص منها في طرف كاليد والرجل حتى تضع ولا يخاف على الولد الضرر من تأثر اللبن  وان تأثر لبنها بالجلد ولم يوجد مرضع أُخر القصاص ولا ترجم إذا زنت المحصنة الحامل حتى تضع الحمل وترضع . 
فصل في ذكر من : 
يستوفي القصاص بحضرته 
وبيان حكم ما يستوفى به 
موضع ما يستوفى فيه من بدن الجاني 
على المذهب وقول الشافعي : 
إذا كان القصاص في النفس جاز أي: يجوز الاستيفاء بحضرة السلطان او نائبه ويستحب أن يحضر شاهدان . 
الحكمة من ذلك : 
منع قصد التشفي والمخالفة في الفعل
 للإمام أو نائبه التعزير أي تعزير التحالف في الاستيفاء والتشفي 

- يجب على المقتص أن يستوفي القصاص بالة كسيف وسكين . 
الدليل : للحديث ( إذا قتلتم فأحسنوا القتلة) 
أي على الإمام تفقد الآلة ليمنع الاستيفاء بالة حادة لمنع الضرر والعذاب على المقتول . 
النظر في قدرة الولي على الاستيفاء يخير بين مباشرة الاستيفاء أو التوكيل 
الدليل : قوله تعالى (فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَاناً ) وإلا أمره أن يوكل : أي أن لم يقدر الولي على الاستيفاء
 إن احتاج إلى أجرة فمن مال جان ما عليه من الحق فكانت لازمة له
إن كان الاستيفاء كجماعة لم يجز أن يتولاه جميعهم أمروا بتوكيل واحد منهم إن تشاحوا كل واحد يحسنه  قدم  احدهم بقرعة ووكله الباقون إذا كان مستحقاً 

المسالة الثانية : 
لا يستوفي القصاص في النفس إلا بضرب العنق بسيف ( ولو كان الجاني قتله بغيره)
الدليل : لقوله صلي الله عليه وسلم  ( لا قود إلا بالسيف) 
ولا يستوفي من طرف إلا بسكين ونحوها.
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